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 تقرير الأمين العام عملا بالفقرة ١٦ (ج) من القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) 
ــار/مـايو ٢٠٠٣ طلـب  في الفقرة ١٦ (ج) من القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) المؤرخ ٢٢ أي - ١

مجلس الأمن إلى الأمين العام: 
�… تقديم ميزانية تشغيل تقديرية إلى مجلس الأمـن في غضـون ٢١ يومـا مـن 
اتخـاذ هـذا القـرار، كـي يسـتعرضها مجلـس الأمـــن وينظــر فيــها، وذلــك علــى أســاس 
الأمــوال انبــة بــالفعل في الحســاب المنشــأ عمــلا بــالفقرة ٨ (د) مــن القـــرار ٩٨٦ 

(١٩٩٥) المؤرخ ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٥، تحدد: 
ـــة والمتوقعــة للأمــم المتحــدة اللازمــة لكفالــة  جميـع التكـاليف المعروف �١�
مواصلة الاضطلاع بالأنشطة المرتبطة بتنفيذ هذا القرار، بمـا في ذلـك 
مصـاريف التشـغيل والمصـاريف الإداريـة المرتبطـة بوكـالات وبرامـــج 
الأمم المتحدة ذات الصلة المسـؤولة عـن تنفيـذ البرنـامج في المقـر وفي 

الميدان على السواء؛ 
جميع التكاليف المعروفة والمتوقعة المرتبطة بإاء البرنامج؛  �٢�

جميـع التكـاليف المعروفـة والمتوقعـة المرتبطـة باسـتعادة أمـوال حكومــة  �٣�
ـــتي قدمتــها دول أعضــاء إلى الأمــين العــام كمــا طُلــب في  العـراق ال

الفقرة ١ من القرار ٧٧٨ (١٩٩٢)؛ 
جميـع التكـاليف المعروفـة والمتوقعـة المرتبطـة بـــالممثل الخــاص والممثــل  �٤�
المؤهــل للأمــين العــام المختــار للعمــل في الــس الــدولي للمشــــورة 
والمراقبـة، لمـدة الأشـهر السـتة المحـددة أعـلاه، علـى أن تتحمـل الأمــم 

المتحدة هذه التكاليف بعد ذلك؛� 
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وفي الفقـرة ١٦ مـن القـرار نفســـه طلــب الــس أيضــا إلى الأمــين العــام أن يواصــل  - ٢
الاضطــــلاع بالمســــــؤوليات المنوطـــــة بـــــه بموجـــــب القراريـــــن ١٤٧٢ (٢٠٠٣) المـــــؤرخ 
٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣ و ١٤٧٦ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٢٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، وذلـك لمـــدة 
سـتة أشـهر عقـب اتخـاذ القـرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، وأن ينـهي في غضـون هـــذه الفــترة الزمنيــة 
بأنجــــع طريقـــة من حيث التكلفـة عمليـات برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء الجاريـة. وفي الفقـرة 
١٦ (و) طلب الس إلى الأمين العام أن يضع، بالتنسيق الوثيـق مـع السـلطة والإدارة العراقيـة 
المؤقتة، استراتيجية شاملة تؤدي إلى تسليم جميع الوثـائق ذات الصلـة ونقـل كافـة المسـؤوليات 

التشغيلية للبرنامج إلى السلطة. بحلول ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 
ومنذ اتخاذ القرار، توقفت مـهام الرصـد والمراقبـة الناشـئة عـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)  - ٣
وإدارة خطابات الاعتماد فيما يخص مبيعات النفط. وفي غضـون سـتة أشـهر مـن اتخـاذ القـرار 
١٤٨٣ (٢٠٠٣) سـيجري علـى مراحـــل إــاء جميــع العمليــات الجاريــة، بمــا في ذلــك نقــل 

المسؤوليات التشغيلية والوثائق ذات الصلة إلى السلطة/الإدارة العراقية المؤقتة. 
وقـد شـرع في تلـك العمليـة مكتـب برنـامج العـراق ومنسـق الأمـم المتحـــدة للشــؤون  - ٤
الإنسـانية في العـراق والوكـالات والـبرامج المعنيـة. وسـينهي جميـع موظفـي العمليــات التــابعين 
للأمم المتحدة وللوكالات المنفذة الذين دعموا تنفيـذ القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) أنشـطتهم بنهايـة 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣. وخـلال هـذه الفـترة سـتدعو الحاجـة إلى مواصلـة توفـير الدعـــم 
الإداري والمــالي والتقــني واللوجيســتي والمتصــل بــــالموظفين وتكنولوجيـــا المعلومـــات والنقـــل 
والمشتريات والتخزين. وهذه الأنشطة تدعم مباشرة كافـة عنـاصر البرنـامج ويجـب أن تسـتمر 

ما دامت العناصر الأخرى مستمرة. 
وبعد ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، سيظل عدد محدود من الموظفين الإداريـين في  - ٥
العراق لإتمام المهام الإدارية اللازمة وإاء العمـل علـى الصعيـد الميـداني؛ ومـن المقـرر أن تنتـهي 
هذه المرحلة بنهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. أما المهام الإداريـة في مقـار الوكـالات ذات 
الصلة، فمن المتوقع إتمامــها بنهايـة آذار/مـارس ٢٠٠٤. وسـتدعو الحاجـة إلى عـدد محـدود مـن 

الموظفين في نيويورك حتى اية حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
والمهام المذكورة أعلاه تشمل التصديق النهائي علـى أنشـطة المشـاريع؛ وإلغـاء العقـود  - ٦
وطلبـات الشـراء وحصـر كافـة الممتلكـات الماديـة لجميـــع العنــاصر؛ وتصفيــة الالتزامــات غــير 
المصفـاة والسـلف النقديـــة؛ ودفــع جميــع الفواتــير والمطالبــات غــير المســددة؛ وتجــهيز تســوية 
اسـتحقاقات الموظفـين عنـد إـاء الخدمـة؛ وإقفـال جميـع دفـاتر الحسـابات والأرصـدة المصرفيـــة 
المحلية والنقد الحاضر؛ والقيام بجميع مهام الموارد البشـرية المتصلـة بـإغلاق المكتـب؛ والتصـرف 
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في الممتلكات غير القابلة للاستهلاك؛ وإعداد التقارير الماليـة والإداريـة وإعـداد وتـأمين الوثـائق 
اللازمة المتصلة بعملية المراجعة وتقديم الحسابات إلى الأمم المتحدة. 

وفيما يتعلق بخطابات الاعتماد الـتي أصدرهـا المصـرف لشـراء لـوازم إنسـانية لجنـوب/  - ٧
وسـط العـراق، بمـا أـا غـير قابلـة للإلغـاء والتحويـل، سـتظل الأمـم المتحـدة تتـولى أمرهـا بعـــد 

٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ وبالتالي لن تنقل إلى السلطة. 
ويوجـد حاليـا زهـاء ٠٠٠ ٣ مـن خطابـات الاعتمـاد المسـتحقة الدفـــع تنــاهز قيمتــها  - ٨
ـــها.  ٨ بلايـين دولار. وسـتحتفظ الأمـم المتحـدة بمسـؤولية إدارـا إلى حـين تنفيذهـا أو انقضائ
والضمان المتصل بكامل قيمة خطابات الاعتماد ستحتفظ به الأمم المتحدة. ومتى وفّى متعـهد 
ـــك بعــد ٢١ تشــرين  مـا بجميـع شـروط دفـع خطـاب الاعتمـاد، يتـم الدفـع حـتى وإن كـان ذل
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. وتنطـوي شـروط دفـع خطابـات الاعتمـاد هـذه علـى عنصريـن همـا: أن 
يكون خطاب الاعتماد صالحا وصادرا عـن مصـرف؛ وأن يتـم تقـديم جميـع الوثـائق المنصـوص 
عليها في أحكام وشروط خطاب الاعتمـاد، بمـا في ذلـك التصديـق علـى التسـليم. وأي رصيـد 

يتبقى بعد تنفيذ خطابات الاعتماد هذه أو انقضائها سيحول إلى صندوق تنمية العراق. 
وبالنسبة للفترة ما بعـد ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، سـيرتب الأمـين العـام مـع  - ٩
السلطة لكي يجري تعيينها بوصفها الكيان المأذون لـه بإعطـاء إقـرار مصـدق بتسـليم البضـائع، 
عملا بالفقرة ٨ (أ) ��٣ من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)؛ وبعد ذلـك تقـوم الأمـم المتحـدة بتجـهيز 

المدفوعات اللازمة. 
والخيار البديل لاستمرار الترتيب الحالي هـو، بالنسـبة لكـل خطـاب اعتمـاد، الحصـول  - ١٠
علـى موافقـة جميـع الأطـراف علـى تعديـل خطابـات الاعتمـاد القائمـة بحيـث يتسـنى أن تحــول 
المسؤولية المنوطة بالأمم المتحدة حاليا إلى صندوق تنمية العراق. والأطراف المعنية هي المتعـهد 
والمصرف والأمم المتحدة والسلطة، وهذا سيتطلب إعــادة التفـاوض بشـأن زهـاء ٠٠٠ ٣ مـن 
خطابات الاعتماد غير المسددة وتعديلـها. ونظـرا لكـثرة عـدد الخطابـات، لا يعتـبر ذلـك حـلا 

عمليا. 
وبافتراض أن تنجز جميـع عمليـات التسـليم بحلـول ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣  - ١١
بموجب خطابات الاعتماد، من المتوقع أن تكون جميع هذه الخطابات قد قُدمت وتم التصديـق 
عليها وتجهيزها بحلول اية حزيران/يونيه ٢٠٠٤؛ وهذا من شأنه أن يمكن من تسـجيل جميـع 
المعـاملات الماليـة في عـام ٢٠٠٤، وإعـداد بيـان مـــالي ختــامي للعمليــة ككــل بحلــول كــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٤ وتقرير مراجعة خارجية للحسابات بحلول نيسان/أبريل ٢٠٠٥. 
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وبالنظر إلى تعقيد البرنامج، من الصعب في غضون الفترة الزمنية المتاحة، وضـع تقييـم  - ١٢
تام لما ستكلفه بالضبط عملية إائه فعلا، ونقل الأنشطة المتبقية بشــكل منظـم. وأفضـل تقديـر 
لجميـع التكـاليف المعروفـة والمتوقعـة لكفالـة اسـتمرار الأنشـــطة المتصلــة بتنفيــذ القــرار ١٤٨٣ 
(٢٠٠٣) في كـل مـــن المقــر والميــدان، بمــا في ذلــك إــاء البرنــامج (الفقرتــان ١٦ (ج) ��١ 
و ��٢) هو ١٠٦,٦ ملايين دولار. ويتصل ٨١ مليون دولار من هذا المبلغ بالفترة المنتهيـة في 
٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. أما المبلغ المتبقـي وقـدره ٢٥,٦ مليـون دولار فيتصـل بمـهام 

التصفية التي ستدعو الحاجة إلى الاضطلاع ا والمبينة في الفقرة ٦ أعلاه. 
وإضافـة إلى التكـــاليف المشــار إليــها في الفقــرة ١٢ أعــلاه، تدعــو الحاجــة إلى توافــر  - ١٣
ـــوارئ لتغطيــة أي تكــاليف محتملــة قــد تنشــأ ولم يتســن تحديدهــا عنــد إعــداد  احتيـاطي للط
ــل  التقديـرات الحاليـة. ونظـرا لتعقيـد المسـائل المطروحـة ولعـامل الوقـت فـإن هـذا يبـدو مـن قبي

مسار العمل الحكيم. 
وفيمــا يتعلــق بــالفقرة ١٦ (ج) ��٣ مــن القــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، فــإن التكــــاليف  - ١٤
المعروفة والمتوقعة المتصلة باستعادة أموال حكومـة العـراق الـتي قدمتـها دول أعضـاء إلى الأمـين 
العام على النحو المطلوب في الفقرة ١ من القرار ٧٧٨ (١٩٩٢) هي تكاليف ضئيلة. وإعـادة 
الأمـوال إلى الـدول الأعضـاء بموجـب الفقـــرة ١٧ مــن القــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) ذاتــه جاريــة 
حاليا. وستجري إعـادة مبلـغ ٤٠٤,٩ ملايـين دولار. وسـيعاد ٦٥,٨ مليـون دولار مـن هـذا 
المبلـغ مـن الأرصـدة الـتي لا تـزال في الحسـاب أمـا المبلـغ المتبقـي وقـدره ٣٣٩,١ مليــون دولار 
فستجري تغطيته من الأموال غير المربوطـة الموجـودة في الحسـابات المنشـأة عمـلا بـالفقرتين ٨ 
(أ) و ٨ (ب) مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، علـــى النحــو المنصــوص عليــه في الفقــرة ١٧ مــن 

القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣). 
وبخصــوص الفقــرة ١٦ (ج) ��٤ مــن القــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، فــإن الأمــين العــــام  - ١٥
يعتقـد، بعـد إجـراء مشـاورات مـع أعضـاء الـس، أن التكـاليف المتصلـة بممثلـه الخـاص وممثلـه 
ـــي أن تكــون بمثابــة تكــاليف  المؤهـل المختـار للعمـل في الـس الـدولي للمشـورة والمراقبـة ينبغ
تتحملها المنظمة بدلا من تغطيتـها مـن الحسـاب المنشـأ عمـلا بـالفقرة ٨ (د) مـن القـرار ٩٨٦ 

(١٩٩٥). وبالتالي لم يرصد اعتماد في هذا الصدد. 
وفي ايـة أيـار/مـايو ٢٠٠٣ يقـدر رصيـد الحسـاب المنشـأ عمـــلا بــالفقرة ٨ (د) مــن  - ١٦
ـــغ ٤٠٠ مليــون دولار. وبعــد خصــم ميزانيــة التشــغيل التقديريــة  القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) بمبل
(١٠٦,٦ ملايين دولار) واحتياطي الطوارئ (١٦ مليون دولار)، فإن الفائض المتـاح ليحـول 
إلى صندوق تنمية العراق يصل إلى ٢٧٧,٤ مليـون دولار. وسـيجري تحويـل هـذا الفـائض في 
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الأيـام المقبلـة، وبذلـك يسـتجاب لمـا تطلبـه الفقـرة ١٧ مـــن القــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) ومفــاده 
القيـام في أسـرع وقـت ممكـن بتحويـل الفـائض إلى الحسـاب المنشـأ عمـــلا بــالفقرة ٨ (د) مــن 

القرار ٩٨٦ (١٩٩٥). 
وبعـد الإقفـال النـهائي للحسـابات ثم مراجعتـها النهائيـة، فـــإن أي رصيــد يتبقــى مــن  - ١٧

الميزانية التشغيلية و/أو صندوق الطوارئ سيجري تحويله إلى صندوق تنمية العراق. 
 


